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 سلم يه و  علوالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله
 أجمعين . بهوعلى آله وصح

 باسم جلالة الملك أعلن عن افتتاح هذه الجلسة الرسمية .
 

  على للسلطة لس الأللمج ثلين للسيد الرئيس المنتدبالسيدين عادل انظام و احمد صابر المم
 القضائية . 

 السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تازة . 

  بتازة  السيد قائد الحامية العسكرية. 
    .السادة المسؤولون القضائيون و القضاة 
  . السيد نقيب هيئة المحامين بتازة وأعضاء مجلس الهيئة 

 السيد رئيس المجلس الإقليمي . 
 السيد رئيس المجلس البلدي . 

 السيد رئيس الأمن الجهوي . 

 . السيد القائد الجهوي للدرك الملكي 

 ئاسة ونيابة لضبط ر اابة السادة رؤساء مصالح كتابة الضبط والمدير الفرعي وأطر  وموظفي كت 
 عامة ومديرية الفرعية.

  . الســادة المحــامـون 
  ء نساخ والخبراين والضائيدول والموثقين والمفوضين القالسادة ممثلوا المجالس الجهوية للع

 والتراجمة.
  السادة مختلف وسائل الاعلام والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني، 
  .زميلاتي زملائـي الأفـاضـل 
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 أيهــا الحضــور الكريــم .
م ة و المحاكتاز ئناف بالاست القضائية لمحكمة السنة نفتتحبان  إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز

عد افتتاح السنة ب 2019فبراير  04الموافق ل  1440 الأولىجمادى  28التابعة لها  يومه 
منين لأمير المؤ لسامي اتنفيذا للأمر المولوي  2019يناير  30القضائية بمحكمة النقض بتاريخ 

 ،أييدتصر واله النلرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة محمد السادس دام 
فقة ابالمو  2010نبر دج 17الموافق ل  1432محرم  11والذي بمقتضاه تفضل حفظه الله بتاريخ 

تعلق بكيفية عقد الم 1979مارس  16الصادر بتاريخ  845نشور رقم المالسامية على تحيين 
ة وأعرافها، المهن اليدا على تقظالجلسات الرسمية و العادية بمختلف درجات المحاكم، وذلك حفا

 إيمانا من جلالته بمكانة أسرة القضاء وقدسية رسالتها.

 :والسادة الأفاضلحضرات السيدات 

ا تقبل داخل هذأنا اسيره و اسمحوا لي أن أعبر عما يخالجني من سعادة بالغة وابتهاج قل نظ بداية
 ركنالتشا ،وةة للدعستجاباالصرح القضائي كل هذه الشخصيات الوازنة التي شرفتنا بتواجدها معنا 

ذا المرفق يركم لهى تقدو هذا إن دل على شيء فإنما يدل على مد ،هذا التقليد القضائي الأصيل
ارحب  وظفيهامو  رهاأطفباسمي الخاص و نيابة عن قضاة الدائرة و  الحيوي و القائمين عليه 

 لطةللس علىالألس للمجممثلي السيد الرئيس المنتدب عادل انظام و احمد صابر  بالأستاذين
ر الذي الحضو  لحفل و هوليشاركونا هذا ا مشاق السفر و بعد المسافة وا تجشم ينالقضائية اللذ

 لة و السعادةالفضي بلأصحاان و التقدير و الامتنبالشكر الجزيل  أتوجهاعتزاز ، كما  أيمانعتز به 
 .  إكبار و جلالإتحية  معنا فلكم منا كل باسمه و صفته بحضورهمو كافة الحضور الذين شرفونا 

 : حضرات السيدات والسادة  

حصيلة سنة كاملة  أمامكمنستحضر فيها هي مناسبة جميعا  كما تعلمونافتتاح السنة القضائية   ان
 أهمالقضائي على  بالشأنو اطلاع سيادتكم و كل المهتمين  المتواصلمن العمل القضائي 

وإبراز  2018لال السنة المنصرمة  خ ،التي حققتها محاكم هذه الدائرة الاستئنافية الانجازات
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المجهودات التي تم بذلها من طرف مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي، 
وذلك بإعطاء احصائيات ناطقة عن عدد الملفات المخلفة والمسجلة والرائجة و المحكومة وإبراز 

وعموم الممارسين للمهن القضائية  تابة الضبطك  القضاة و نشاط السادة المسؤولين القضائيين و
كما أن هذه المناسبة هي فرصة لطرح أهم المعوقات التي تعترض السير العادي   ،ذات الصلة

أو ستوى القضاء على م التوصل إليها لحل هذه المعوقات سواء   التي تم الحلوللمحاكمنا، وإبراز 
 ائية لنخلص في الأخير إلى التطرقضأو في إطار الإجتهادات الق العمومية الجمعيات على مستوى

إلى البرامج التي سنعتمدها هذه السنة بعون الله لبلوغ مجموعة من الأهداف نراها ذات أولوية 
 لتحقيقها.

 النشاط القضائي لدائرة محكمة الاستئناف بتـازة: أولا:
لى تصفية ع ،رةئذه الدابهالقضائية  الهيئاتمن طرف مكونات بذلها تم لقد أسفرت المجهودات التي 

 كل التالي:لى الشعتائج مجموعة لا يستهان بها من القضايا خلال السنة المنصرمة حيث كانت الن

 :الاستئنافمحكمة  -أ

المخلف عن 
 2017سنة 

المسجل 
خلال سنة 

2018 

الباقي بدون  المحكوم مجموع الرائج
 حكم

 المحكومنسبة 
 الرائجمن 

نسبة المحكوم 
 من المسجل

583 3452 4035 3713 322 92.02% 107.56% 

 
من حيث  ة سواءلمحكماباستقراء هذه الإحصائيات يتضح مدى التطور الإيجابي التي عرفته هذه 

و سواء  % 92.02 لسنةهذه انسبة عدد القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة الذي بلغ 
 ، %107,56غ بلالذي من مجموع القضايا المسجلة  ةمن حيث نسبة القضايا المحكوم

كران الذات مل و نفي الع الجبارة و التفانييعكس بالملموس  المجهودات  الإيجابيو هذا التطور 
 و إداريين  ضائيينين قولعنها جميع مكونات منظومة العدالة من مسؤ بانت وروح المسؤولية التي أ
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لتفاعل ااون و لتعلى او موظفي كتابة الضبط إضافة إللملك و مستشارين و نواب الوكيل العام 
ي مساعدي ذا باقو ك ،ك المحوري في صنع القرار القضائيالشري مع السادة المحامون الإيجابي

 عدول .و موثقين خبراء و مفوضين قضائيين و القضاء من 

و منة ت المز لملفااحيث جاءت الحصيلة القضائية متميزة و مشجعة سواء من حيث القضاء على 
 إلىيد و حد بع إلىفية هذه المحكمة ذهبت في عملية التص إنائي بل التي تمت تصفيتها بشكل نه

تميز  أنما فقط ك رأشه عةأربكل الملفات الرائجة حاليا لا يتجاوز عمرها   أنمستوى قياسي بدليل 
و هي  %92,02 السنة التي بلغت هذه الرائجةالحصيلة القضائية تؤكدها نسبة تصفية القضايا 

إعلانها عن ة بمناسب  %83,17ني الذي حددته الوزارة في نسبة نسبة تفوق المعدل الوط
في الدرجة صنف الذي جعل هذه المحكمة ت الأمر 2018نجاعة الأداء برسم سنة  إحصائيات

 داتبالمجهو  ويه ة للتنالمناسب ستغل هذهأو ،  الأولى ضمن الترتيب العام لمحاكم الاستئناف بالمملكة 
انت كة التي  علمشجتائج ااته النلبلوغ هتدخلين تم بذلها من طرف جميع الم الاستثنائية التيو  الجبارة

 قدير.لها الأثر الطيب في تحقيق الأمن القضائي فلهم منا جزيل الشكر و الت

استخلاص  وضائية ت القتنفيذ المقررا هذا على مستوى النشاط القضائي أما فيما يتعلق بعملية
عرف قد كمة ذه المحصيل بهيلية فإن نشاط وحدة التبليغ والتحالصوائر والرسوم التكم الغرامات و

 : 2018مداخيل سنة  على مستوى المداخيل حيث بلغت نوعا من التراجع
 .00413.6613,درهم مقارنة مع السنة الماضية التي بلغت مداخيلها  2.113.601,50

تقاعس  إلىمطلقا  لا يعودهذا التراجع  أنعلما درهم  1.502.811,50 قدره بفارقدرهم أي 
 :  الأسباب التاليةالى ذلك راجع  إنماالقائمين على عملية الاستخلاص و 

البدني في  اهالإكر ة ذ مسطر النيابة العامة قصد تنفي إلىيع الملفات التي تم توجيهها جم إرجاع -1
س / ر ن ع بتاريخ /9حق المحكوم عليهم و ذلك بناء على مذكرة رئيس النيابة العامة عدد 

بات العقو  تقادملو التي اعتمدت مدة اربع سنوات من تاريخ النطق بالحكم  08/02/2018
عن  2017نة لاصها س استخالمبالغ المالية التي تم أنعلما  الأجلالتي لم تنفذ بعد مرور هذا 

 درهما .  1.788.902،00البدني تجاوزت مبلغ  الإكراهطريق مسطرة 
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لتي يتعذر ومية االعم الخزينة العامة لالغاء الديونعدم وجود مسطرة واضحة متبعة من طرف  -2
هو  وعسره  ه اوالحجز علياة المحكوم عليه و عدم تركه ما يمكن فاستخلاصها و ذلك كو 

زن مها فان الخالتقاد لحفظاعلى قيد الحياة بل و حتى المبالغ التي تقرر فيها النيابة العامة 
 كمة . من طرف المح مل بهالمتحموع المبالغ المالية االجهوي يمتنع عن الموافقة عن الغائها من مج

ئيين عن القضا وضينمشكل التبليغ : و هو مرتبط بالدرجة الأولى بتقاعس مجموعة من المف -3
وم عليهم و المحك ناوينع تغييرذلك مشكل  إلىالقيام بعملية التبليغ في الميدان الزجري اضف 

التعرف  ذر معها يتعضر الضابطة القضائية ممبطائق التعريف الوطنية بمحا أرقامعدم ضبط 
 على المحكوم عليه وقت عملية التنفيذ . 

   المحكمة الابتدائية بتازة : -ب

المخلف عن 
 2017سنة 

المسجل 
خلال سنة 

2018 

الباقي بدون  المحكوم مجموع الرائج
 حكم

نسبة المحكوم 
 من الرائج

نسبة المحكوم 
 من المسجل

8171 31527 39698 29947 9758 75.43% 94.98% 

 
 ومن    %94,98  من خلال هذه المعطيات يتضح أن نسبة المحكوم من المسجل بلغت
ة  تصفيالمحكمة في ورغم الجهود التي بذلتها الهيآت القضائية بهذه % 75.43 بلغتالرائج 

لأمر الذي ا  % 105,5القضايا فإن الحصيلة تبقى دون الهدف المسطر و هو بلوغ نسبة 
ن تاهلة و م بكل لقضائيينالمركزين اخاصة بالنسبة للغرفة الاستئنافية و د و مضاعفة الجه ييستدع

بالنسبة   %69.4  ة نشاط مركز تاهلة لم يتعد نسب أن الإحصائياتاكنول التي ثبت من خلال 
 تتجاوز ئي باكنول لمنشاط المركز القضا أنبالنسبة للمسجل في حين   % 88.7للرائج و نسبة 

بالنسبة  أمال بالنسبة للمسج  % 88.43بالنسبة للرائج و نسبة   %78.10نجازه نسبة إ
ة للمسجل فان نسبة بالنسب % 100 إلى تقد وصل الإنجازنسبة  تللغرفة الاستئنافية فان كان

  .   % 56.67الإنجاز على مستوى الرائج لم يتعد 
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على الشكل  لنتائجاانت فك ،الزجريأما على المستوى التنفيذ المدني و  ،هذا على مستوى الأحكام
 التالي :
  ما مجموعه 2018نبر دج 31لى غاية إالابتدائية بتازة : سجلت المحكمة المدنيالتنفيذ :

ن عملية التنفيذ أأي  ،ملفا بدون تنفيذ 79ملفا وبقي  6793ملفا تنفيذيا نفذ منها  6872
 ملموسا  تطورا د عرفتق 2018عملية خلال سنة هذه الوبذلك تكون   %98.85  بلغت 

ان نتائج المحكمة في فو بذلك   % 85 تجاوز فيها نسبة التنفيذت لم التي 2017مقارنة مع سنة 
 .هذا الشق تبقى مشرفة و مشجعة 

  المبلغ  نكادرهما في حين   07,084.931.2: تم استخلاص مبلغ الزجريالتنفيذ
ل سجهذا الشق قد  يكونوبذلك درهما  3.181.965,24 هو 2017المستخلص سنة 

عود لضعف أداء يذلك لا  أن إلادرهما،  250.881,17ره اط المالي بما قدفي النش تراجعا
ها سابقا رة اليلإشايعود لنفس الأسباب التي تمت ا إنماالقائمين على هذا القسم و 

  محكمة الاستئناف . أمامعندما تحدثنا عن التنفيذ الزجري 

 .يةلقضائاائرة ض السير العادي لعمل هذه الدالمعوقات التي تعتر  ثانيا : 
ادي ير العض السالتي تعتر  الإشكالاتمن خلال الممارسة اليومية تبرز من حين لآخر بعض 

كان لذلك   اإبانه في لخبراتوانجاز امعضلة التبليغ  وعلى رأسها وتجهيز القضايا الإجراءاتلتصريف 
  هذه المعوقات. ليلالبحث على مجموعة من الآليات لتذ لابد من

في  افة الفاعلينشراك كإعلى  المرتكز أساسا العقلاني انطلاقا من التصور الحديث للتدبير الإداريو 
 يةالتشاركو  لمستمراواصل أسلوب التاتخاذ القرار و مساهمتهم في تحقيق الأهداف، فقد تم اعتماد 

لي و ممثائيون، ن القضفوضو مع مختلف مكونات منظومة العدالة خاصة السادة المحامون والخبراء والم
اعات بشكل د اجتمل عقالسلطة المحلية و كذا الضابطة القضائية، و يتجلى هذا التواصل من خلا

القضايا ز بتجهي لمباشرةاالتواصل اليومي مع مختلف الفعاليات ذات الصلة حتى دوري و منتظم أو 
 كذا : ة و هات وذلك لتحقيق المحاكمة العادلة داخل الآجال المعقولو إدارة الملف
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شاكل لف المرس مختتدا خلالهاللجنة الثلاثية على صعيد هذه المحكمة تم  اجتماعتم عقد -أ
بة رغافقي يعكس الطار تو ا في إالاستئنافية و تمت معالجتهالمرتبطة بسير العمل داخل محاكم الدائرة 

 المشتركة للرفع من مستوى أداء المحاكم و تجويد خدماتها.
اف لاستئنامحكمة  كما عقدت اجتماعات مع السادة المفوضين القضائيين سواء على صعيد  -ب 

 لفعال للمفوضراط االانخ أو على صعيد المحاكم الابتدائية قصد معالجة الصعوبات التي تحول دون
دته هيأة لذي أباكبير أسفرت هذه اللقاءات بفضل التفهم ال وقد ، القضائي في عملية التبليغ

يم أي ند تقدقضائي عإلى تكريس مبدأ إلزامية تعيين المفوض الوهي مشكورة على ذلك الدفاع 
يغ و التي ة التبلعملي دعوى مدنية مع الأداء المسبق لأتعابه، الشيء الذي يستخدم بشكل كبير

 الأعمار الافتراضية للقضايا. في احترامسيكون لها الأثر الفعال 
ري العقا لمجالبالأخص ذوي الاختصاص في ا تم تنظيم لقاءات مع السادة الخبراء و  -ج

،   لاقتراحاتهم ستماعتم الاوالهندسة الطبغرافية من أجل معالجة أسباب البطء في انجاز الخبرات ف
شرعي لطب العهد امو  الجنائية للأدلةكما تم التواصل غير ما مرة مع معهد الدرك الملكي 

و  كل جد ايجابيعنا بشعلوا مو الذين تفا إليهمفي انجاز الخبرات المعهودة  للإسراعبالدارالبيضاء 
 د قياسي ج وقت منة فيبفضل هذا التواصل تمكنت الهيئات القضائية من تصفية كل القضايا المز 

دات وتضحيات ن مجهو ت معالياولا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه وأشيد بكل ما قدمته هذه الف
 ل لمبدأ النجاعة القضائية . ثو تحقيق ام لخدمة العدالة 

 حضرات السيدات و السادة:

 الحضور الكريم:
ذات  نراها الغاياتو داف قبل اختتام هذه الجلسة الرسمية لابد من الإشارة إلى مجموعة من الأه

 أولوية لتحقيقها أثناء السنة الجارية و هي:
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 من مستوى جودة الأحكام:الرفع  -1

دل ذا العهة فإن و عادلة و منصفإذا كانت النجاعة القضائية تقتضي إصدار أحكام سريعة 
وره كمن بديلجودة او مقياس و منصفة إلا إذا كانت هذه الأحكام  جيدة  نصاف لن يتحققالإو 

يها فساد في يعتر  ومضة أفي سلامة بناء هذه الأحكام وقوة تعليلها بحيث تكون غير مجملة أو غا
لمؤثرات اجميع  لال عنعن قاضي يتمتع بالنزاهة الفكرية و الاستقالاستدلال فضلا عن صدورها 

لغ ا من أثر بالهك لما و ذل الخارجية كيفما كانت و هذا النوع من الأحكام هي المطلوبة دون غيرها
يم جودة قيعيار ت، وماءفي اكتساب ثقة المتقاضين وتوفير الأمن القضائي الذي هو أساس كل نم

يتضح   و لنقضفيها با القضايا المطعونعدد  نسبة القضايا المنقوضة وتظهر من خلال أحكامنا 
 ذلك من خلال الجدول الآتي:

 في القضايا المدنية -

عدد الملفات المطعون 

فيها بالنقض من نفس 

القضايا المحكومة سنة 

2016 

عدد الملفات المنقوضة 

من مجموع الملفات 

 لمطعون فيها بالنقضا

النسبة المئوية للملفات 

المنقوضة من مجموع الملفات 

 المطعون فيها بالنقض

267 73 27% 

 الزجرية.في القضايا  -

 السنة

عدد الملفات المطعون 

فيها بالنقض من نفس 

 القضايا المحكومة 

عدد الملفات المنقوضة 

من مجموع الملفات 

 المطعون فيها بالنقض

للملفات  النسبة المئوية

المنقوضة من مجموع 

الملفات المطعون فيها 

 بالنقض

2016 441 57 12.94% 
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  %27بلغت  لمدنيةاادة يتضح من خلال استقراء هذه البيانات أن نسبة القضايا المنقوضة في الم
ضايا بالنسبة للق  %13 من مجموع القضايا المطعون فيها بالنقض في حين لم تتجاوز هذه النسبة

فة عامة وإن كمة بصالمح لنخلص إلى أن هناك اطمئنان وثقة في الأحكام الصادرة عن هذه الزجرية
هو أمر لن و قوضة، المن كان لابد من بذل جهد إضافي في القضايا المدنية لتقليص نسبة القضايا

  . يتحقق إلا بالرفع من جودة الأحكام
ل الله في المستوى بحو  2019نة أحكام وقرارات س لتكونجدية سنعمل بكل حزم و وعليه فإننا 

ة تمام العناي القول ا سبقكم  بأحكامهاالذي نطمح إليه جميعا وهو أمر لن يتحقق إلا إذا اعتنينا 
ما قدم من  يا علىا مبنوذلك بإصدارها وتحريرها وفق منهجية سليمة ومعللة تعليلا مرتبا واضح

 ضائية.ت القية والاجتهاداوالآراء الفقه ةحجج ومستندات ومطعمة بالنصوص القانوني
 :احترام آجال البث في القضايا -2

ير العدالة سقواعد اضين و على حقوق المتقالمغربي و هو اسمى قانون في الدولة لقد نص الدستور 
سالة لر اجاءت  دستوريفي آجال معقولة ، وتكريسا لهذا المبدأ ال عادلة  أحكامومنها صدور 

التي تضمنت  2016ابريل  13و تاريخ  3س 14ت عدد الحرياالدورية للسيد وزير العدل و 
د هذه اعتما رورةضجدولا للآجال المقترحة للبت في كل صنف من القضايا مع التأكيد على 

طالت  كلماها  د قيمتتفق الآجال كمرجعية للبث في القضايا المعروضة على المحاكم لأن العدالة
ار ام هذه الأعماحتر  ىمل علالع إلىدالة برمتها ادعوا منظومة العفترة التقاضي، وفي هذا الإطار 

 طلب من كلاو  لسابقةاات في السنو  الجدية و المسؤولية التي أبان عليها الجميع و التحلي بروح
في بلورة و  لانخراطو ا الفاعلين السير قدما والاستمرار في نفس النهج لبلوغ الهدف المنشود

يزة لمكانة المتمعلى ا اظاحف جعلها في خدمة المواطن و تحقيق المفهوم الجديد لإصلاح العدالة و
 التي تحتلها هذه الدائرة ضمن محاكم المملكة.

 :الرفع من فاعلية وحدة التبليغ والتحصيل -3

إذا كان الهدف الأول الذي نطمح إلى تحقيقه هذه السنة بحول الله هو الرفع من مستوى جودة 
هو الرفع من فاعلية  الثالثهدفنا  فإنالقضايا البت في  الآجو الهدف الثاني هو احترام  الأحكام
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وحدة التبليغ والتحصيل ذلك أنه رغم ما بذلته تنفيذ المقررات القضائية و ذلك بتعزيز و تقوية 
 لابأسوالذي أفضى إلى نتائج  2018سنة  هذا الميدان خلالمن مجهودات في الدائرة هذه محاكم 

و ذلك نظرا للأسباب و المعوقات التي ، يبقى مرتفعا ستخلصة الم غيرفإن مبلغ التحملات  بها
  سبق سردها . 

نة ر اللجفعيل دو بتنسيق مع السيد الوكيل العام على تو  الصعوبات سنعملهذه  و لتدليل
 ،العمليةهذه  فيدخلين المت تنفيذ المقررات القضائية من أجل إشراك جميعو الإقليمية لتتبع تبليغ 

و  عيقاتكل الم  حتى يتسنى لنا تجاوز إقليميةو خزينة  ،ضابطة قضائيةو من سلطة محلية 
 تواجهنا في هذا الباب . الإكراهات التي 

ل من له ك، و  ى ة أخر مر التنفيذ الزجري بمكاتب  وبهذه المناسبة أدعو كل الموظفين العاملين
ت قررالما قيةدالتأكيد مصالتضحيات  مزيدا من الجهود وعلاقة بعملية التحصيل إلى بذل 

 القضائية و تمكين الخزينة العامة للدولة من موارد مالية هامة.

 :المحكمة الرقمية  إحداث -4
عتماد  لك بالاذية و ما يسمى بالمحكمة الرقم إحداثلقد عملت هذه المحكمة و منذ سنة على 

شكل  بمتقاضينات للجميع الإجراءات و تقديم الخدم إنجازكليا على التقنيات الحديثة في 
  قياسية و قد شملت عملية الرقمنة المجالات التالية : آجالجيد و في 

 
ع رقمية في جميجلات البالس و استبدالهاالإجراءات المرتبطة بها  الورقية ورقمنة جميع السجلات  -أ

 الشعب . 
 تدبير كل المراسلات الإدارية الكترونيا  .  -ب
 .  بتازة ة بمحكمة الاستئنافرقمنة سجل المحجوزات و هي تجربة فريدة و خاص -ج 

 رقمنة وحدة التبليغ و التحصيل .  -د 
 العمل على رقمنة شعبة التحقيق .  -ه
 .  % 50حيث بلغت نسبة الإنجاز  للأحكامالمسح الضوئي  -ي
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مل جاهدين سنع نماإد و و مع كل ما تم تحقيقه في هذا المضمار فان طوحنا لن يقف عند هذا الح
ي بدون ج قضائمنتو   العمل القضائي بتعميم استعمال المعلوميات في أيفي استعمال و تدبير

عن طريق  لقضائيشأن ااستثناء و ذلك بالرفع من المستوى المعرفي و العلمي للقائمين على ال
لى يق به سواء علتي تلموقة اإعادة التكوين و ذلك للارتقاء بقضائنا الى المكانة المر  أوالتكوين 

 الدولي .  أوالوطني  يدالصع

  :تفعيل مكاتب الواجهة -5

 تقديم لسنة فيذه اهالشروع  فقد تممواكبة لورش التحديث الذي تعرفه الإدارة القضائية، 
ولوج للحاجة ة دون ادخل المحكمبم أقيمتالواجهة التي عموم المرتفقين من مكاتب الخدمات لل

نسخ  تسليم مكتب -ئية  المكاتب الداخلية و تشمل هذه الخدمة : مكتب الرسوم القضا
ضبطية اهد الليم الشو مكتب تس –مكتب التعريف بمآل القضايا وانجاز الاستدعاءات  -الأحكام  

فة في مة مضاعطت قيأو معرفة مال الشكايات و المحاضر  و هذه المكاتب و التصريح بالطعون 
سن حضين و تقالماخدمة المواطن و الرفع من جودة الخدمات القضائية و الاهتمام بطلبات 

كل  انتقائهم للذين تمااتب و في هذه المك أداءالموظفين سلوكا و  أجوداستقبالهم ، بعدما تم تعيين 
   عناية و دقة . 

 حضرات السيدات والسادة :
 ملتفضلهبر حمد صام و اعادل انظا الأستاذينفي ختام هذه الجلسة الرسمية أجدد شكري وامتناني 

فد والو ة تاز  يمإقلصاحب الجلالة على  ر موصول أيضا للسيد عاملهذه الجلسة والشك حضور
لجزيل الشكر باتقدم كما أ  و الشكر موصول كذلك لكل الشخصيات الحاضرة معنا ،   المرافق له

تابة الضبط ك  يوظفم طر وأ قضاة و لكافة العاملين بهذه الدائرة القضائية من مسؤولين قضائيين و
تلف ذلك مختحدين بمرية فرعية لقاء ما بذلوه من جهود وتضحيات مدي نيابة عامة و رئاسة و

لعالية وحسن لثقة اون واالصعاب والإكراهات التي تعترضهم في أداء مهامهم وكذا على روح التعا
كل السادة تازة و بامين التواصل السائدة بين الجميع والشكر موصول إلى السيد نقيب هيئة المح

 المحامون.
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أسها ر وعلى  ضائيةقم بالشكر والامتنان للسادة مساعدي القضاء من ضابطة كما أود أن أتقد
لموثقون دة العدول واا الساة وكذالسيد رئيس الأمن الإقليمي بتازة والقائد الجهوي للدرك الملكي بتاز 

في تصريف  ل فعالت بشكه من مجهودات ساهمذلو ب ما التراجمة والسلطات المحلية على والخبراء و
ن أولى عز وجل لين المن سائقضائي بهذه الدائرة القضائية وما أبانوا عنه من حسن التعاو الشأن ال

السادس  ك محمدالمل تعرف السنة الجديدة مزيدا من العطاء لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة
لذكر الحكيم ظ به اا حفوحفظه بم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية دام له العز والتمكين.

ولاي رشيد ملأمير امجد عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه الأ وأقر
 وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. 

 
 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 الكلمة للس يد الوكيل العام للملك فليتفضل مشكورا.

بهذه  2019لس نة القضائية لس نة باسم جلالة الملك أ علن عن افتتاح ا

 الجلسة. الدائرة القضائية ورفعت


